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الدورة الثامنة والخمسون  
  البند ١٥١ من جدول الأعمال  

تقريـر لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي عـن أعمـال دورـــا 
  السادسة والثلاثين 

 تقرير اللجنة السادسة 
المقرر: السيد ميتود سباتشيك (سلوفاكيا) 

  
مقدمة   أولا -

في الجلسة العامة الثانية المعقودة في ١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣، قررت الجمعية العامـة،  - ١
بناء على توصية المكتب، أن تــدرج في جـدول أعمـال دورـا الثامنـة والخمسـين البنـد المعنـون 
�تقرير لجنة الأمم المتحدة للقـانون التجـاري الـدولي عـن أعمـال دورـا السادسـة والثلاثـين� 

وأن تحيله إلى اللجنة السادسة.  
ونظرت اللجنة السادسة في البند في جلساا الثانية والثالثة والثانية عشـرة المعقـودة في  - ٢
٦ و ٢١ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣. وتـرد آراء الممثلـين الذيـن تنـاولوا الكلمـة أثنـــاء نظــر 

 .(A /C.6/58/SR.2, 3, 12) اللجنة في البند في المحاضر الموجزة ذات الصلة
ولغرض نظر اللجنة في البند كـان معروضـا عليـها تقريـر لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون  - ٣

التجاري الدولي عن أعمال دورا السادسة والثلاثين(١). 

 __________
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وفي الجلسـة الثانيـة المعقـودة في ٦ تشـرين الأول/أكتوبـــر، عــرض رئيــس لجنــة الأمــم  - ٤
المتحدة للقانون التجاري الدولي في دورا السادسـة والثلاثـين تقريـر اللجنـة عـن أعمـال تلـك 

  .(A/ C.6/58/SR.2 الدورة. وفي الجلسة نفسها، أدلى المستشار القانوني ببيان (انظر
  

النظر في المقترحات   ثانيا -
 A/C.6/58/L.11 مشروع القرار ألف –

في الجلسة ١٢ المعقودة في ٢١ تشـرين الأول/أكتوبـر، عـرض ممثـل النمسـا نيابـة عـن  - ٥
الاتحـاد الروسـي وأرمينيـا وإسـبانيا وأسـتراليا وإسـرائيل وأفغانسـتان وألمانيـا وأوكرانيـــا وإيــران 
ـــال وبلغاريــا وتــايلند  (جمهوريـة - الإسـلامية) وأيرلنـدا وإيطاليـا وبـاراغواي والـبرازيل والبرتغ
وتركيــا وترينيــداد وتوبــاغو وتونــس والجزائــر والجمهوريــة التشــــيكية وجمهوريـــة الكونغـــو 
الديمقراطيـة وجمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية الســـابقة وجنــوب أفريقيــا والدانمــرك ورومانيــا 
وسلوفاكيا وسلوفينيا وسنغافورة والسويد وسويسرا وشيلي وصربيـا والجبـل الأسـود والصـين 
وغواتيمـالا والفلبـين وفنــــزويلا وفنلنــدا وقــبرص وكرواتيــا وكنــدا وكوســتاريكا وكولومبيــا 
وليتوانيـا وليختنشـتاين ومالطـــة وماليزيــا ومدغشــقر والمغــرب والمكســيك والمملكــة المتحــدة 
لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية ومنغوليـا والـنرويج والنمسـا ونيوزيلنـدا والهنـــد وهنغاريــا 
واليابان واليونان مشروع قرار بعنوان �تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عـن 

 .(A/C.6/58/L.11) ا السادسة والثلاثين�أعمال دور
A بـدون تصويـت  /C.6/58/L.11 وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشـروع القـرار - ٦

(انظر الفقرة ٩ مشروع القرار الأول). 
 

 A/C.6/58/L.12 مشروع القرار باء -
في الجلسة ١٢ المعقودة في ٢١ تشرين الأول/أكتوبـر، عـرض رئيـس اللجنـة مشـروع  - ٧
قـرار بعنـوان �الأحكـام التشـريعية النموذجيـة للجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـــدولي 

 .(A /C.6/58/L.12) بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص�
A بـدون تصويـت  /C.6/58/L.12 وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشـروع القـرار - ٨

(انظر الفقرة ٩ مشروع القرار الثاني). 
  



03-582043

A/58/513

توصيات اللجنة السادسة  ثالثا -
توصي اللجنة السادسة الجمعية العامة باعتماد مشروعي القرارين التاليين:   - ٩

 
 مشروع القرار الأول 

تقريــر لجنــــــة الأمــم المتحـــــدة للقــانون التجــاري الــدولي عــن أعمــال دورــا 
 السادسة والثلاثين 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشـير إلى قرارهـا ٢٢٠٥ (د - ٢١) المـؤرخ ١٧ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٦٦، 
الذي أنشأت بموجبه لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي مسـندة إليـها ولايـة زيـادة 
التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي مع الأخذ في الاعتبار، في ذلـك الصـدد، 
مصـالح جميـع الشـعوب، وخاصـــة شــعوب البلــدان الناميــة، في تنميــة التجــارة الدوليــة تنميــة 

مستفيضة، 
وإذ تؤكد من جديد اقتناعــها بـأن التحديـث والتنسـيق التدريجيـين للقـانون التجـاري 
الــدولي، بتقليلــهما أو إزالتــهما العوائــق القانونيــة الــتي تحــول دون تدفــق التجــارة الدوليــــة، 
وبالأخص ما يؤثر منـها في البلـدان الناميـة، سيسـاهمان مسـاهمة كبـيرة في التعـاون الاقتصـادي 
العالمي فيما بين جميـع الـدول علـى أسـاس المسـاواة والإنصـاف والمصلحـة المشـتركة وفي إزالـة 

التمييز في التجارة الدولية وبالتالي في تحقيق ما فيه خير جميع الشعوب، 
وقد نظرت في تقرير اللجنة عن دورا السادسة والثلاثين(١)، 

وإذ يقلقها أن الأنشطة التي تضطلع ا الهيئـات الأخـرى في ميـدان القـانون التجـاري 
الـدولي بـدون تنسـيق كـاف مـع اللجنـة يمكـن أن تفضـي إلى ازدواجيـة غـير مرغـــوب فيــها في 
الجهود وقد لا تتفــق والهـدف المتمثـل في تعزيـز الكفـاءة والاتسـاق والـترابط في عمليـة توحيـد 

وتنسيق القانون التجاري الدولي، 
وإذ تؤكد من جديد أن ولاية اللجنة، باعتبارها الهيئة القانونيـة الأساسـية في منظومـة 
الأمم المتحدة في ميدان القانون التجـاري الـدولي، تتمثـل في تنسـيق الأنشـطة القانونيـة في هـذا 
الميدان، ولا سيما لتفادي الازدواجية في الجهود المبذولة، بما في ذلك فيمـا بـين المنظمـات الـتي 
تضع قواعد التجـارة الدوليـة، وتعزيـز الكفـاءة والاتسـاق والـترابط في عمليـة تحديـث وتنسـيق 
القانون التجاري الدولي، وللاستمرار، من خلال أمانتها، في المحافظة علـى التعـاون الوثيـق مـع 

 __________
 .(A/58/17) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم ١٧ (١)
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الأجـهزة والمنظمـات الدوليـة الأخـرى، بمـــا في ذلــك المنظمــات الإقليميــة، النشــطة في ميــدان 
القـانون التجـاري الـدولي، علـــى النحــو المبــين في قــرار الجمعيــة العامــة ٤٧/٥٠ المــؤرخ ١١ 

كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٥، 
وإذ تحيـط علمـا بالمقترحـات الـتي قدمـها الأمـين العـام في الميزانيــة البرنامجيــة المقترحــة 
لفترة السنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥ بغرض تعزيز أمانة اللجنـة في حـدود المـوارد المتاحـة في المنظمـة 
لتمكينها من التعامل مع حجم العمـل المـتزايد الناشـئ، بسـبب أمـور منـها، تنسـيق العمـل مـع 

المنظمات الأخرى والطلبات المتنامية للمساعدة الفنية التشريعية (٢)، 
تحيط علما مع التقديـر بتقريـر لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي  - ١

عن دورا السادسة والثلاثين(١)؛ 
تحيــط علمــا مــع الارتيــاح بانتــهاء اللجنــة مــن وضــع الأحكــام التشـــريعية  - ٢

النموذجية بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص واعتمادها(٣)؛ 
تثـني علـى اللجنـة لموافقتـها مـن حيـث المبـدأ علـى مشـروع الدليـل التشــريعي  - ٣
لقانون الإعسار(٤)، الذي وضع بالتعـاون الوثيـق مـع المنظمـات الدوليـة الأخـرى، بمـا في ذلـك 
البنـك الـدولي وصنـدوق النقـد الـدولي، ومصـرف التنميـة الآســـيوي ورابطــة المحــامين الدوليــة 
والاتحاد الدولي للمختصين في مجال الإعسار، وتطلب إتاحة مشروع الدليـل التشـريعي للـدول 
الأعضـاء والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة، وكذلـك القطـــاع الخــاص 

والمنظمات الإقليمية وفرادى الخبراء، للتعليق عليه؛ 
تثني أيضا على اللجنة لما أحرزته من تقدم في أعمالهـا بشـأن مشـروع الدليـل  - ٤
التشريعي المتعلق بالمعاملات المكفولة بضمانات، وبشأن الأحكام التشريعية النموذجية المتعلقـة 
بالتدابير المؤقتة في مجال التحكيم التجـاري الـدولي وبشـأن مسـائل التعـاقد الإلكـتروني وقـانون 

النقل؛ 
تطلب إلى اللجنة وأمانتها، اسـتنادا إلى دورهـا كهيئـة قانونيـة أساسـية داخـل  - ٥
منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، أن تكـون الرائـدة في كفالـة التعـاون 
والتنسيق مع البنك الدولي، وصندوق النقـد الـدولي واللجـان الاقتصاديـة الإقليميـة والمنظمـات 
ـــة الدوليــة وأن تقــترح معايــير دوليــة  الدوليـة الأخـرى في الأعمـال المتعلقـة بـالنصوص القانوني

 __________
A/58/6 (الفرع ٨)، الفقرتان ٨-١٣ و ٨-٤٨.  (٢)

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم ١٧ (A/58/17)، المرفق الأول.  (٣)
 .A/CN.9/534 الفقرة ١٩٧؛ انظر أيضا ،(A/58/17) المرجع نفسه، الملحق رقم ١٧ (٤)
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مناسبة ومقبولة على نطاق واسع، مـع المراعـاة الواجبـة للأهـداف المتمـيزة للجنـة والمؤسسـات 
المالية الدولية؛ 

تؤكد من جديد أهمية أعمال اللجنـة، ولا سـيما بالنسـبة إلى البلـدان الناميـة،  - ٦
فيما يتعلق بالتدريب والمساعدة الفنية التشريعية في ميــدان القـانون التجـاري الـدولي، وفي هـذا 

الصدد: 
تعـرب عـن تقديرهـا للجنـة لتنظيمـــها حلقــات دراســية وبعثــات إعلاميــة في  (أ)
الاتحاد الروسي وبنغلاديش وبوتسوانا وبوركينا فاسو وبيرو وتايلند وجمهورية كوريا وصربيـا 

والجبل الأسود وفييت نام وكازاخستان وكوبا ومنغوليا ونيوزيلندا؛ 
تعـرب عـن تقديرهـــا للحكومــات الــتي أتــاحت مســاهماا تنظيــم الحلقــات  (ب)
الدراسية والبعثات الإعلامية، وتناشد الحكومات وهيئـات منظومـة الأمـم المتحـدة والمنظمـات 
والمؤسسات ذات الصلة والأفراد تقديم تبرعـات إلى الصنـدوق الاسـتئماني التـابع للجنـة الأمـم 
ـــد النــدوات، وتمويــل مشــاريع خاصــة، عنــد  المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي مـن أجـل عق
الاقتضـاء، ومسـاعدة أمانـة اللجنـة بصـور أخـرى في الاضطـلاع بأنشـطة التدريـب والمســـاعدة 

الفنية التشريعية، وبخاصة في البلدان النامية؛ 
تكرر مناشدا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئات الأخرى المسؤولة عـن  (ج)
المسـاعدة الإنمائيـة، مثـل البنـك الـدولي ومصـارف التنميـة الإقليميـة، وكذلـك الحكومـــات، أن 
ـــة للتدريــب والمســاعدة الفنيــة التشــريعية وأن  تدعـم في برامجـها الثنائيـة للمعونـة برنـامج اللجن

تتعاون وتنسق أنشطتها مع أنشطة اللجنة؛ 
تناشـد الحكومـات وهيئـات منظومـة الأمـم المتحـدة ذات الصلـــة والمنظمــات  - ٧
والمؤسسات والأفراد أن تقدم تبرعات إلى الصندوق الاسـتئماني الـذي أنشـئ لتقـديم المسـاعدة 
فيمـا يتعلـق بالسفـــر إلى البلـدان الناميـة الأعضـاء في اللجنـة، بنـاء علـى طلبـها وبالتشـــاور مــع 

الأمين العام؛ 
تقرر، لضمان مشاركة كل الدول الأعضاء مشاركة تامـة في دورات اللجنـة  - ٨
ــــة  وأفرقتــها العاملــة، أن تواصــل نظرهــا، في اللجنــة الرئيســية المختصــة خــلال الــدورة الثامن
والخمسـين للجمعيـة العامـة، في منـح المسـاعدة المتعلقـة بالسـفر لأقـل البلـدان نمـوا الأعضـــاء في 

اللجنة، بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام؛ 
تشـدد علـى أهميـة إعمـال الاتفاقيـات المنبثقـة عـــن أعمــال اللجنــة مــن أجــل  - ٩
توحيد وتنسيق القانون التجاري الدولي على الصعيد العالمي، وتحقيقا لهذه الغايـة تحـث الـدول 
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على النظر في التوقيع على تلـك الاتفاقيـات أو التصديـق عليـها أو الانضمـام إليـها إن لم تكـن 
قد فعلت ذلك بعد؛ 

تطلــب إلى الأمــين العــام، بــالنظر إلى الطلبــات المســتمرة علــى المــوارد مـــن  - ١٠
موظفي أمانة اللجنة الناتجـة، مـن جملـة أمـور، عـن الحاجـة إلى التنسـيق بـين أعـداد متناميـة مـن 
منظمات دولية في ميدان القانون التجاري الدولي والطلبات المـتزايدة المتعلقـة بالمسـاعدة الفنيـة 
التشريعية، أن يبقي مستوى الموارد المتاحة للجنة قيد النظر من أجل ضمان قدرـا علـى تنفيـذ 

ولايتها. 
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 مشروع القرار الثاني 
الأحكـام التشـريعية النموذجيـة للجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـــاري الــدولي 

 بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص 
إن الجمعية العامة، 

إذ تضـع في اعتبارهـا دور الشـراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص في تحسـين توفـــير 
ـــات العموميــة وإدارــا علــى نحــو ســليم مــن أجــل التنميــة الاقتصاديــة  البـنى التحتيـة والخدم

والاجتماعية المستدامة، 
وإذ تعـترف بالحاجـة إلى توفـير بيئـة مؤاتيـة تشـجع اسـتثمار القطـاع الخــاص في البــنى 

التحتية وتراعي شواغل المصلحة العامة للبلد على حد سواء، 
وإذ تشدد على أهمية توفير إجراءات تتسم بالكفاءة والشفافية لإسـناد مشـاريع البنيـة 

التحتية الممولة من القطاع الخاص، 
وإذ تؤكد استصواب تيسير تنفيذ المشاريع بواسطة قواعد تعـزز الشـفافية والإنصـاف 
والاستدامة الطويلة وتزيل القيود غير المرغـوب فيـها علـى مشـاركة القطـاع الخـاص في تطويـر 

البنى التحتية وتشغيلها، 
وإذ تشير إلى التوجيه القيم الذي وفَّرته لجنة الأمم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي 
للدول الأعضاء من أجل وضع إطار تشريعي مـؤات لمشـاركة القطـاع الخـاص في تطويـر البـنى 
التحتيـة مـن خـلال الدليـل التشـريعي للجنـة الأمـم المتحـــدة للقــانون التجــاري الــدولي بشــأن 

مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص(١)، 
وإذ تعتقـد أن الأحكـام التشـريعية النموذجيـة للجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري 
الدولي بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة مـن القطـاع الخـاص سـتتيح مسـاعدة أكـبر للـدول، 

ولا سيما البلدان النامية، في تعزيز الإدارة الجيدة ووضع إطار تشريعي ملائم لهذه المشاريع، 
تعرب عن تقديرها للجنة الأمم المتـحدة للقـانون التجـاري الـدولي لانتهائـها  - ١
ـــة الممولــة مــن القطــاع  مـن وضـع الأحكـام التشـريعية النموذجيـة بشـأن مشـاريع البنيـة التحتي
الخاص، التي يرد نصها في المرفق الأول لتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عـن 

أعمال دورا السادسة والثلاثين(٢) واعتمادها؛ 
تطلـب إلى الأمـين العـام أن ينشـر الأحكـام التشـــريعية النموذجيــة وأن يبــذل  - ٢
قصارى جهده لضمان أن تصبح الأحكام التشريعية النموذجية، هي والدليل التشـريعي للجنـة 

 __________
 .A.01.V.4 منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (١)

 .(A/58/17) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم ١٧ (٢)



803-58204

A/58/513

الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي بشـــأن مشــاريع البنيــة التحتيــة الممولــة مــن القطــاع 
الخاص(١)، معروفين ومتاحين على نطاق عام؛ 

ـــين العــام، رهنــا بتوافــر المــوارد، أن يدمــج في الوقــت  تطلـب أيضـا إلى الأم - ٣
المناسب نص الأحكام التشريعية النموذجية والدليل التشريعي في منشور واحد، وأن يسـتبقي، 
لدى القيام بذلك، التوصيات التشـريعية الـواردة في الدليـل التشـريعي بوصفـها أساسـا لإعـداد 

الأحكام التشريعية النموذجية؛ 
توصي جميع الـدول بـإيلاء الاعتبـار الواجـب للأحكـام التشـريعية النموذجيـة  - ٤
والدليل التشريعي لدى تنقيح أو اعتماد تشـريعات تتعلـق بمشـاركة القطـاع الخـاص في تطويـر 

البنى التحتية العامة وتشغيلها. 
 


